
472

         Journal Of the Iraqia University (71-2) March (2025) 

 

 

ISSN(Print): 1813-4521 OnIine ISSN:2663-7502 

Journal Of the Iraqia University 
available online at 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/247  

 الاجتماعية   التطبيق الفعلي للحقوق الدستورية في تفاقم الآفات   آثار أنعدام 
 م.م وسام أحمد شحاذه البياتي

 ديوان الوقف السني/ الدائرة القانونية 
The effects of the lack of actual application of 

constitutional rights on the exacerbation of social ills 
Wissam Ahmed Shahada Al-Bayati 

lgjgj7246@gmail.comEmial:  

 مستخلص البحث
وغيرها وهذه   ةوقانوني ةوتعليمي ةوصحي ةواجتماعي  ةاقتصادي وحقوقا   ةسياسي لدستور العراقي النافذ احتوى على حقوق كثيره للمواطنين منها حقوقا  ا

  ة لكن هذه الحقوق يجب ان يتم تطبيقها وترجمتها الى افعال ملموسه حتى يمكن ان تحدث نقل  ةوواسع  ةالنظريه كانت شامل  ةالحقوق من الناحي
ن عدم تطبيق نصوص أبخلاف ذلك فو الدستور واهميته باعتباره سيد القوانين    ةتتناسب مع قدسي  ةالناس وحتى تصبح لها قيم  ةفي حيا  ةنوعي

وهي التعبير الحقيقي   الأهميةفي غايه    ة بالحقوق مسال  ة ن تطبيق النصوص الخاصأالحقوق الدستوريه سيفقد الدستور جوهره ومعناه وقيمته لذلك ف
ي وعلى المجتمع انعدام التطبيق له اثار سلبيه وخطيره على النظام السياس فأن  عن احترام الدستور وسيادته على كل القوانين والسلطات وبالمقابل 

  ة سيؤدي الى تمزق الاسر   ةبين النظام وبين المجتمع وانعدام التطبيق لنصوص الحقوق الدستوري  جدا    ةكبير   ةفانعدام التطبيق يخلق فجو   .ايضا  
عن ارتفاع مستويات الفقر والبطاله والجرائم والطلاق والانحراف  الناجمة والنفسية  والاقتصادية الاجتماعية الآفاتوالمجتمع بسبب ارتفاع معدلات 
 مره دبالمجتمع وت ةفادح وكل هذه الامور ستلحق اضرارا  

 ةالنفسي الآفات، الاجتماعية   الآفات ة ،الاقتصادي الآفات ، ، انعدام التطبيق الحقوق الدستوريه الكلمات المفتاحيه 
Return to search 

The Iraqi constitution is effective and contains many rights, the middle of which are political rights, freedom, 

social rights, health rights in general, legal rights, and others. The rights in terms of theory were comprehensive 

and broad, but these rights must be applied and translated into tangible actions so that they can speak of a 

guaranteed shift in people's lives and so that they become of value commensurate with the sanctity of the 

constitution and its importance and include the master of laws. Otherwise, the failure to apply the texts of 

constitutional rights will cause the constitution to lose its essence, meaning, and value. Therefore, the application 

of the texts related to rights is a matter of utmost importance and expresses respect for the true constitution and 

its sovereignty over all laws and authorities. In contrast, the failure to apply it has multiple immediate effects on 

the political system, policies, and society as well. The failure to apply creates a very great success between the 

system and society, and the application of the texts of constitutional rights leads to the disintegration of the family 

and because of senior financial, social, and psychological officials, it highlights the high levels of poverty, 

insanity, crimes, divorce, and deviance. All of these things will cause great harm to society and destroy it. 

Keywords: Constitutional rights, non-application, data corruption, social corruption, psychological corruption 

 المقدمة 
حقوق الناس كانت وستبقى مصالح مهمة ومعتبرة نصت عليها الدساتير ونظمت تفاصيلها القوانين وأصبح من واجب السلطات التنفيذية تطبيقها  

تير  وأحترامها. هذه الحقوق دابت معظم معظم دول العالم بأختلاف أنظمتها السياسية على تضمينها في دساتيرها. والحقوق التي جاءت بها الدسا
يرة ومختلفة غير أن الدساتير مهما كانت عظيمة وشاملة ومهما كانت نصوصها ممتازة تبقى لاقمية لها ما لم يتم تطبيقها ويتم ترجمة هذه  كث
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النصوص إلى وقائع وأفعال ملموسة يشعر بها الناس أن تطبيق هذه النصوص لاسيما النصوص المتعلقة بالحقوق هو المعيار الحقيقي لأحترام 
أية سلطة لهذه النصوص. فالدساتير تكتسب سموها وقدسيتها وعلوها من تطبيق نصوصها وليس من تسطيرها كلمات على الورق. والمجتمعات  

عارات أنما يحصنها أعطاء الناس حقوقها من خلال التطبيق الفعلي لنصوص الدستور أما أذا بقيت النصوص حبرا  على الورق  لاتحصنها الش
لمجتمع  ويأس الناس من الحصول على حقوقهم التي كفلها الدستور فعندئذ تبدأ الآفات الأجتماعية بالازدياد والتفاقم وتبدأ هذه الآفات بتمزيق ا

والتناسل ويصبح الناس وقودها.هذا البحث يتناول آثار انعدام تطبيق نصوص الحقوق الدستورية الواردة في الدستور العراقي النافذ    وتأخذ بالتكاثر
على المجتمع. يتكون البحث من مبحثين. الأول بعنوان الحقوق واهميتها وضم ثلاثة مطالب . الأول بعنوان الحقوق في    2005والصادر عام  

نون. والثاني بعنوان الدستور وثيقة حقوق الشعب. اما الثالث فهو بعنوان الحقوق الدستورية بين النظرية والتطبيق.. المبحث الثاني الشريعة والقا
لثاني  كان بعنوان التناسب العكسي بين تطبيق الحقوق والآفات الاجتماعية وقد ضم هذا المبحث ثلاثة مطالب. الأول تناول الآفات الاقتصادية وا

جة ول الآفات الاجتماعية. اما الثالث فقد تناول الآفات النفسية. اما خاتمة البحث فقد تطرقنا فيها الى بعض المقترحات التي تصب في معالتنا
 الآفات الاجتماعية والاقتصادية. 

 الحقوق وأهميتها المبحث الأول
ومهمة، وقد أقرَتها وتكفلت بحمايتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية. والأصل في الحقوق الحقوق مصالح مقدسة ومعتبرة  

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ  أنها منحة ربانيَة أو جدتها الشرائع المنزلة من الخالق العظيم تكريما  لبني الأنسان. يقول الله تعالى ) وَلَقَدْ كَر 
لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِم نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا   ومن أوجه التكريم والتفضيل التي تحدثت عنها الآية الكريمة هي الحقوق الكثيرة    (1)(وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الط يِ بَاتِ وَفَض 

شرائع والمختلفة التي أقرها القرآن الكريم لبني البشر. وهذه الحقوق مثلما ذكرنا هي ليست صادره عن سلطة اوسلطان أنما هي حقوق جاءت بها ال
القوانين الوضعية   الكفيلة  ووفرت لها الحماية الخاصة ثم جاءت  لتؤكدها في مختلف تشريعاتها وفصلت المجمل منها ونصت على الضمانات 

كل باحترامها وحمايتها وعدم تقييدها أو الأنتقاص منها الَا بما نصت الشريعة على ذلك أو نصت على ذلك القوانين لتنظيمها وتقنينها على ش
تعبيرا  عن هذه الأهمية فقد عملت الدول وعلى مختلف فلسفات الحكم فيها على  قوانين وأنظمة وتعليمات. ولذلك ومن هنا جاءت أهمية الحقوق و 

ء  على  تضمين هذه الحقوق في دساتيرها بأعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى والاعلى في الدولة للتاكيد على قدسية وأهمية هذه الحقوق. وبنا
ل تناولنا فيه الحقوق في الشريعة والقانون أما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه الدستور  ذلك فقد قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأو 

 كوثيقة لحقوق الشعب أما المطلب الثالث فقد خصصناه للمقارنة بين النص النظري للحقوق والواقع العملي التطبيقي لهذه الحقوق. 
 الحقوق في الشريعة والقانون  المطلب الأول

 مفهوم الحقوق في اللغة والأصطلاح 
الثابت وهو الأمر الحقوق جمع حق. والحق في اللغة العربية له معان كثيرة منها العدل والمال والملك الموجود والحق هو الصدق وهو الشي  

، أما الحق في الأصطلاح فله تعاريف عديدة وحسب وجهة نظر من ع رفة. فقد عرفة بعض الفقهاء بأنه )مصلحة    (2) المقضي وهو نقيض الباطل
، وع رفة أخرون بأنه )كل    (3) مادية أو أدبية يحميها القانون وأن القانون هو مصدر كل الحقوق فلا يمكن أن ينشأ حق الَا أذا كان القانون يقَره(

حق مصلحة مختصة بصاحبها بأقرار الشارع وأعترافه سواء كانت تلك المصلحة تتحقق بها منفعة مادية متعلقة بالمال أو منفعة متعلقة بالنفس ك
،   (4) ة على الدين ونشره(الحضانة أو متعلقة بالنظام وشؤون الحكم والجماعة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كانت متعلقة بالمحافظ

، وهناك تعاريف أخرى غير ماتقدم وعلى أي حال فأن هناك من الباحثين   (5)وهناك من عرفة بأنه )أستئثار الشخص بقيمة معينة طبقا للقانون(
، وذلك لأختلاف المدارس الفقهية والقانونية في نظرتها للحق ولتأثر هذه    (6)والمختصيين من يرى أنه من المحال وضع تعريفا  مانعا  جامعا  للحق

 هذه المدارس بطبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة ونظرتها للحقوق والواجبات وفلسفتها الأقتصادية التي تومن بها. 
 الحقوق في الشريعة الاسلامية والقانون  

في نظرتها للحق عن نظرة القانون إليه. فالفقه القانوني يرى أن حقوق الأنسان هي حقوقا  طبيعية تولد معه بينما الشريعة   تختلف الشريعة الأسلامية
 : (7)الأسلامية ترى أنها هي اساس الحق ومصدره وليس الحق أساس الشريعة ويترتب على أعتبار الشريعة أصل الحق نتائج مهمة وهي 

 أن الله تعالى هو المانح للحق لحكمة ومصلحة قصد تحقيقها  .1
 ان الحق اذا كان منحة من الشارع فهو مقيد بما يقيده الشارع  .2
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كان ممنوحا لمصلحة قصد الشارع تحقيقها تعين ان يكون تصرف الفرد بهذا الحق مقيدا  بما يحقق تلك المصلحة حتى يكون    ان الحق اذا .3
 استعمال هذا الحق موافقا لقصد الله في التشريع والا كان تصرف الفرد باطلا ومناقضا  لقصد الشارع. 

 أن الحق ليس غاية في ذاته بل وسيلة إلى تحقيق مصلحة شرع الحق من أجلها.  .4
 أن الشريعة عندما منحت الفرد حقوقه قيدت ذلك بما يمنع الأضرار بغيره. وهذا يعني ان الحق في الشريعة الاسلامية حق مشترك وليس فرديا   .5

  خالصا وذلك لأن  الصالح العام مراعى في كل حق فردي. فهو منحة ألهيه مراعى فيها المصالح العامة للمجتمع وليس صاحب الحق وحده. والحق 
، والحقيقة ان مفهوم الحق في الشريعة مفهوما واسعا أوسع    (8) الشريعة لايكون حقا )الا اذا أقر ه الشارع وحكم بوجوده وأعترف له بالحماية(في  

شريعة  بكثير عن مفهوم الحق في القانون.  فاذا كان القانون ينظر إلى الحق على أنه مصلحة وحقا فرديا خالصا مع عدم الأضرار بالأخرين فأن ال
 الحقوق التي تتصل بها تقسم إلى أربعة أقسام وهي:  الاسلامية ترى ان )افعال المكلفين التي تتعلق بها الأحكام الشرعية من حيث

 حقوق الله الخالصة     -1
 حقوق العبد الخالصة   -2
 ما يتعلق بها حق الله وحق العبد وكان حق الله هو الغالب -3
، ومثال النوع او القسم الأول العبادات والافعال التي كلف الله بها عبادة ومثال   (9)ما يتعلق بها حق الله وحق العبد وكان حق العبد هو الغالب  -4

فعال المكلفين النوع او القسم الثاني حق المستأجر بالأنتفاع بالعين المستأجرة. وأما النوع أو القسم الثالث فالمقصود به ما أجتمع فيه الحقان من أ 
ب. أي ما كان المقصود من تشريعه مصلحة المجتمع ومصلحة المكلف معا  ولكن المصلحة العامة هي  حق الله وحق العبد وكان حق الله هو الغال

الأظهر ومثال ذلك حد القذف ففي تطبيقه صيانة لحق الاعراض ومنع تعادي الناس وفي منع التعادي مصلحة عامة وفي تطبيقه ايضا دفع للعار  
كن المصلحة العامة أظهر في هذه العقوبة وحق الله هو الغالب فيها لذلك الحقت بحقوق  عن المحصنة وحماية شرفها وفي ذلك مصلحة خاصة ل

الله. أما القسم الرابع فالمقصود به ما أجتمع فيه الحقان وكان حق العبد هو الغالب. أي تتحقق فيه مصلحة عامة ومصلحة خاصة غير أن  
القاتل العامد ففي هذه العقوبة يجتمع الحقان. حق الله بأعتبار أن تطبيق المصلحة الخاصة هي الأرجح ومثال ذلك عقوبة حد القصاص من  

العقوبة يؤمن الناس على أنفسهم وفي ذلك مصلحة للجماعة وفيها أيضا حق للعبد ومصلحته لأن تطبيق العقوبة يطفئ نار الغضب والحقد في  
. لقد أنطلقت الشريعة الاسلامية في نظرتها إلى الحقوق من القيمة العليا للانسان فأقرت له  (10)قلوب أهل القتيل وهنا حق العبد يبدو هو الغالب

وحرم الله    (11) حقوقا  تتناسب مع مكانته التي منحها الله أياهَا. فالله تعالى كرم هذا الانسان وفضَله على كثير ممن خلق )ولقد كرمنا بني أدم...(
ل تعالى سلب أهم حق منحه للانسان وهو حق الحياة الا  بالحق عندما جعل قتل النفس بدون حق من الكبائر وغلَظ في بشاعة هذه الجريمة. فقا

ا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَن مَا قَتَلَ الن اسَ جَمِيع افي كتابه العزيز)... وهذه الاية الكريمة تعبر تعبيرا  واضحا  وقويا  عن    (12)...(مَن قَتَلَ نَفْس 
 قيمة حق الحياة كأحد الحقوق التي منحها الله للإنسان.  

  الدستور: وثيقة حقوق الشعب المطلب الثاني
تعتمد الدستور هو القانون الأعلى وهو قمة الهرم القانوني في منظومة القوانين والتشريعات في كل دولة من دول العالم سواء منها الدول التي   

لكلمة؟  الدساتير المكتوبة أو التي تعتمد الدساتير العرفية مثل: بريطانيا. فمن أين جاءت كلمة دستور وماهو المعنى اللغوي والأصطلاحي لهذه ا
 وما المقصود بمفهوم )القانون الدستوري(؟. 

لم يرد في معاجم اللغة العربية مفردة تحت أسم )دستور( ولذلك أرجعتها غالبية المعاجم إلى أصول فارسية وذكرت المعاجم أنها الدستور لغة:
تتكون من مقطعين هما كلمة )دست( ومعناها اليد وكلمة )ور( ومعناها صاحب. وكان الفرس يطلقون كلمة )دستور( على السجل الأساسي الذي  

الجنود أو السجل ألذي يدونون فيه مجموعة القوانين وانظمة وتعليمات الدولة. وبناء  على ذلك يكون معنى الدستور في اللغة  يدونون فيه أسماء  
، ويؤكد المعنى المتقدم العلامة    (13)الفارسية هو السجل الكبير والاساسي أو صاحب السجل وماسكه والذي يقوم بتنظيم هذا السجل والاشراف عليه

افة  واللغوي المعروف الدكتور مصطفى جواد. حيث يقول أن الدستور بضم الدال كلمة فارسية معربة ومعناها الوزير الكبير الذي يرجع اليه في ك
، وقد خالف الرأي    (14) يفتح الا من قبله  الأمور وهو أيضا  الدفتر الذي تدونَ فيه قوانين الملك وسمي الوزير بالدستور لأن الدستور بيده أو لا

( اللاتينية ومعناها )التأسيس( constitutionالمتقدم أستاذ القانون الدستوري الدكتور نوري لطيف حيث يرى أن مصطلح دستور مأخوذ من كلمة ) 
ر وقد أستخدم هذا المصطلح من قبل فلاسفة الأغريق والرومان وكانوا يقصدون به تنظيم البناء السياسي وكانت روما القديمة تطلق كلمة دستو 

 .      (15)على بعض القوانين الأمبراطوريه التي لها قوة مصدر للقوانين



475

 5202سنة ل آذار (2العدد ) (17)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

الدستور أصطلاحا  هو مجموعة القواعد المتعلقة بتبيان مصدر السلطة وتنظيم ممارستها وأنتقالها والعلاقة بين القابضين عليها الدستور أصطلاحاً:
، وعرفه الدكتور    (16)وكذلك تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة في الدولة، سواء وجدت هذه القواعد في صلب الوثيقة الدستورية أم خارجها

القواعد القانونية الأساسية التي تصدر عن سلطة خاصة والتي تبين نظام الحكم وسلطاته والعلاقة بينها وأسس البناء   نوري لطيف بأنه محموعة
 .  (17)الأجتماعي وتعلن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين سواء كانت هذه القواعد مدوَنه أو غير مدونه في وثيقة رسمية

مصطلح القانون الدستوري أصله أيطالي. حيث وجدت مادة تدريسية بأسم القانون الدستوري في مدنية )فيراره( الأيطالية منذ القانون الدستوري:  
، وقد عرفته المدارس الفقهيه القانونية تعاريفا    (18) 1834ثم أنتقل المصطلح إلى فرنسا وبدأت كلية الحقوق في باريس بتدريسه عام    1797عام  

الذي يدرس العلم  بأنه  الشاوي عرفه  الدكتور منذر  الدستوري الاستاذ  التعريف.الفقيه  التي يؤمن بها واضع  الفكرية  للخلفية  شؤون    مختلفة تبعا  
نونية التي تثبت نظام الحكم في دولة ما وفقا  لمصالح الطبقات السلطة. بينما عرَفه الفقيه الاستاذ الدكتور نوري لطيف بأنه مجموعة القواعد القا

 .(19) والفئات الأجتماعية السائدة في ضوء فكرة قانونية معينة
أذا كان ما يميز الدولة هو وجود سلطة وهذه السلطلة هي أحدى أركان الدولة بالأضافة إلى الشعب والارض. فأن  الدستور دليل عمل السلطة  

السياسي  دستور الدولة هو الدليل القانوني الذي يحدد وبين الطريقة التي تمارس بها السلطلة سلطاتها. وهذا الدليل هو الذي يبين فلسفة النظام  
 :    (20) لوثيقة الدستورية والدليل السياسي للنظام يتضمن الأتيالحاكم. وعلى ذلك فأن ا 

 الأسس الأقتصادية والأجتماعية والسياسية في مجتمع معين. .1
 حقوق وواجبات الشعب وحرياته. .2
 تحديد فلسفة النظام السياسي.  .3
 تبيان طريقة ممارسة السلطة.  .4

وأن وجود الدستور المصَوت عليه من قبل الشعب في أي مجتمع هو تعبير واضح عن التفويض الذي منحه الشعب للسلطة الحاكمة ومن خلال  
 الدستور يضمن الشعب حقوقه التي جاء بها الدستور. 

الحقوق:   الحكم    تبينالدستور وثيقة  يتناول شؤون  الدستور  التي تقدم ذكرها أن  الدستوري  للدستور والقانون  المفاهيم والتعاريف  لنا من خلال 
  والسلطة وشكل النظام السياسي والعلاقة التي تربط بين القابضين على السلطة والشعب. فمن أين جاءت شرعية الحكام القابضين على السلطة؟ 

ر هذه الشرعية هو الشعب لاسيما في الأنظمة الديمقراطية. فالشعب هو مصدر السلطة وبالتالي فأن الدستور  للاجابة على ذلك نقول أن مصد 
ون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين يرتب لمصدر السلطة حقوقا  ملزمة على القابض على السلطة فالحاكم أو مجموعة القابضين على السلطة ملزم

ا الدستور. وهنا لابد من القول أن هذه الحقوق كثيرة فهي تبدأ من الحقوق الفردية والشخصية والعائلية مرورا   باحترام حقوق الشعب التي نص عليه
حكم سواء كان  بالحقوق الأجتماعية والأقتصادية والصحية والثقافية والدينية والعرقية وتنتهي بالحقوق السياسية والمشاركة في إدراة شؤون الدولة وال

في    ةغير مباشره من خلال المشارك  ةاو بصور   ةوالتشريعي  ةمن خلال الترشيح للمناصب العليا في الدوله وسلطاتها التنفيذية  ذلك بصورة مباشر 
)الدستور   حقوق او كما قيل قديما ةوالحكم فالدستور هو وثيق ةممثلي الشعب الى مواقع القرار ومناصب الدول  لإيصال ةوالمحلي ةالانتخابات العام

 .( 21)كتب عليها حقوق الشعب( ةورق
سمو    أسمو الدستور وعلويته ويقصد بمبد  ةفكر   ةدول العالم بمختلف توجهاتها وانظمتها السياسيت  تبن   وسمو الدستور وحقوق الشعب  ةعلوي

للدستور    يجب ان لا يكون مخالفا    يصدر عن الدوله    الاخرى ومعنى ذلك ان كل قانون   ةعلى كل القواعد القانوني  ةالدستور علو القواعد الدستوري
كمله يكون محكوما بالقواعد الدستوريه وان سلطات الدوله كلها لا يمكن ان تمارس أب  ة ان النظام القانوني للدول  كما يقصد بسمو الدستور ايضا  

فما هي ،    (23) 1787وقد اعلن هذا المبدا لاول مره في الدستور الامريكي الصادر عام،    (22)ورسم حدودها  اسوى السلطه التي خولها الدستور له
بات التي نص عليها الدستور وهذا يعني ستكقول ان حقوق الشعب هي احدى المنعلى ذلك  للإجابة    ؟دستور وحقوق الشعبال  سم والعلاقه بين  

الدستوريه ما هو الا انتهاكا   الشعب  انتهاك لحقوق  الحكوميل  ةالدستور وعلويته فلا قيمه ولا علوي  لسم و   ان اي  تلتزم السلطات  او    ةدستور لا 
بحقوق    ةنصوص المتعلقالوالسمو هو في احترام الدستور وتطبيق نصوصه لا سيما    ةمؤسسات ودوائر النظام السياسي بنصوصه فجوهر العلوي

يكون مخالفا    أي نشاطوان    ةملزمه لجميع هيئات الدول  ةسمو الدستور عده نتائج مهمه منها ان القواعد الدستوري  ألذلك يترتب على مبد)الشعب  
اي انه يمس مشروعيه وجود السلطه والحكم ولذلك ان مبدا سمو الدستور  ،    (24) لهذه القواعد لا يتمتع باي اثر قانوني لانه يمس مبدا المشروعيه

 .يقتضي وجوب احترام سلطات النظام السياسي لنصوص الحقوق الدستوريه ووضعها موضع التطبيق
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 2005نصوص الحقوق في دستور  لثالمطلب الثا
 والتطبيق  ةبين النظري

العراق وتم الاستفتاء عليه شعبيا في   2003عام    بعد  النظام صدر دستور جديد لجمهوريه  العراق وفي ظل هذا  قام نظام سياسي جديد في 
واصبح نافذ المفعول الدستور    الجريدة الرسمية العراقيةعليه ونشر الدستور الجديد في   ةوحصل على ثقه الشعب وتمت المصادق  15/10/2005

  أهميهوفي هذا المطلب سنتحدث عن    بالحقوق   خاصا     الجديد خصص الباب الثاني منه للحقوق والحريات وجاء الفصل الاول من هذا الباب
المتعلق  ةترجم هذه النصوص وتطبيق هذه النصوص او اتخاذ    ةوقدسي   ةلعلوي  واقع ملموس احتراما  و   ةبالحقوق الى خطوات عملي  ةالنصوص 

وجوده   ةالتعبير الحقيقي عن ايمان النظام السياسي بالدستور وهو السبيل الوحيد الذي يكتسب منه النظام شرعي  وهباتجاه التطبيق    ةخطوات تدريجي
نوعها الفصل الاول من  تمن حيث شمولها ومن حيث    الجودة  غايةكانت نصوص الحقوق التي جاء بها الدستور العراقي في    ظريةالن  الناحيةمن  و 

الحقوق   تناول  الاول  الفرع  فرعين  الى  الحقوق  هذه  قسم  بالحقوق  والخاص  الثاني  الحقوق   اام  والسياسية  المدنيةالباب  تناول  فقد  الثاني  الفرع 
 ة.والثقافي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي

من    14الماده    تحيث نص  المساواة ل من اهمها هو حق  ولع    المهمةاشار هذا الفرع الى مجموعه من الحقوق   والسياسيه  المدنيةالحقوق   •
ون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القوميه او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد و الدستور على ان العراقيين متسا

لواقع السياسي قسم المجتمع الى طوائف  فاهذا نص رائع نظريا لكن واقع الحال يقول غير ذلك  و او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي  
دى الى وجود تمييز واضح  أ هذا  و الطائفيه والقوميه    الفرعيةواصبح الناس لا تجمعهم الوطنيه العراقيه انما تجمعهم الهويات    قوملل وقوميات واعرا

د ذلك في تولي المناصب والتعيينات وغير ذلك اما حق الحياه والامان والحريه الذي  سوقد تج والقومية الطائفيةبين العراقيين في ضوء انتماءاتهم 
نهج الديمقراطي في دستوره وشعاراته فانتهاكات المن الدستور فلا يزال هذا الحق غير متحقق مثل ما ينبغي في بلد يتبنى    15ماده  اشارت اليه ال

فلا وجود له حتى بين    16اما حق تكافؤ الفرص الذي نصت عليه الماده    جنائيةسواء كانت هذه الانتهاكات سياسيه او    كثيرةحقوق الانسان  
رواتب وامتيازات موظفي وزاره النفط مثلا اكبر بكثير من موظفي فواخرى    ةكبيره بين رواتب وزار   ق موظفي الدوله حيث هناك على سبيل المثال فوار 

والكهرباء تفوق رواتب موظفي التخطيط او الاسكان والاعمار علما ان هذه الفوارق حتى بين  الخارجيةوزاره الزراعه والعمل ورواتب موظفي وزاره 
غير    ولا تكافؤ هذا فضلا عن جيوش من العاطلين من الشباب  مساواة فلا    الخدمةوسنوات    الشهادة فين الذين لديهم نفس المؤهلات من حيث  الموظ

من الدستور تحدثت عن استقلاليه القضاء وانه لا سلطان عليه الا للقانون اما الواقع    19الماده    .قادرين على الحصول على فرصه عمل مناسبهال
ماتها اقوى واكبر من سلطان القانون على القضاء وهي  اوزع  السياسيةالاحزاب    نبعيد المنال ذلك ان سلطا   فيقول استقلال القضاء لا يزال امرا  

لان هذا الامر لا يحتاج الى دليل اما حقوق المتهمين   هاولا مجال لذكر   كثيرةتتحكم في قراراته عندما تقتضي مصلحتها ذلك والشواهد على ذلك  
ذاتها واشارت الى حق المتهم في محاكمه عادله وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وانه لكل فرد الحق في   19والمعتقلين التي اشارت اليه الماده 

  19بهم السجون تثبت خلاف ما جاءت به الماده    امتلأت ياء الذين  ر من الاب  المؤلفة  الآلافان يعامل معامله عادله وغير ذلك من الحقوق فان  
عشر تنص    ثالث  19قيق او محاكمه عادله رغم ان الماده  في السجون دون تح  ةضوا سنوات طويلقمن الدستور وان الكثير من هؤلاء الابرياء  

ولا يجوز   ساعه من حين القبض على المتهم 24على ان اوراق التحقيق الابتدائي يجب ان تعرض على القاضي المختص خلال مده لا تتجاوز 
لتحقيق معهم اين هذه الحقوق لعلى قاض    واتمديدها الا مره واحده وللمده ذاتها فلماذا يقبع الالاف في السجون دون تحقيق ومحاكمه او يعرض

  .تطبيقها  تمبر على ورق دون ان يحبالحقوق  ة الخاصو  ةممتاز الالتي كفلها الدستور لهم انه لامر مؤسف ان تبقى نصوص الدستور 
 ةوكرام  ومعيشة  بحياةلانها تتعلق    والسياسية  المدنيةاعظم من الحقوق    الحقيقةوهذه الحقوق في    الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه •

سيس النقابات والاتحادات أت  بين العمال واصحاب العمل وتحدثت عن حق  والعلاقةمن الدستور تحدثت عن حق العمل    22العراقيين فالماده  
واهميتها    ةالخاص  ةفقد اشارت الى الملكي  23وسوف نتحدث عن موضوع العمل وفرص العمل في المبحث الثاني من هذا البحث اما الماده    المهنيه

وحق العراقيين في التملك في اي مكان من العراق ومن المواد المهمه التي رتبت حقوقا للمواطنين    ةالعام  ةلاغراض المنفع  وعدم جواز نزعها الا  
  ةل الدولالى تكف    ايضا    ةعلى كيانها باعتبارها اساس المجتمع واشارت هذه الماد  ألمحافظة  وأهمية  ةالتي تطرقت الى حقوق الاسر   29هي الماده  

صادي  قدراتهم وكذلك منعت هذه الماده الاستغلال الاقت  ةلتنمي  المناسبةالشباب وتوفير الظروف    ة وكذلك رعاي  ةوالشيخوخ  ةوالطفول  ةالاموم  ةحمايب
فهل واقع الحال يشير الى تحقق ذلك وحصول الشباب والاولاد على هذه الحقوق   والرعاية ،تت حقهم في الحصول على التعلم  للاطفال والاولاد وثب  

من المدارس والتعليم اصبح ظاهره   سربميه انتشرت والتفالأالحقيقه ان هذه الشرائح من المجتمع لا زالت بعيده جدا عن نيل مثل هذه الحقوق  ،  
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للناس وللدوله والكثير من الشباب انحرفوا باتجاه المخدرات وهذا ما سوف نتطرق اليه في المبحث الثاني من هذا البحث اما   وواضحة  معلومة
تؤمِ ن ان الدوله تكفل للفرد والاسره الضمان الاجتماعي والمقومات الاساسيه للعيش في حياه حره كريمه    ى من الدستور فقد اكدت عل  30الماده  

الحصول على سكن لدى الكثير   ةالدخل المناسب والسكن الملائم لكن هذا لم يحصل فالكثير من العوائل الان تسكن العشوائيات وان استحال   لهم
الى    ةالحصول على سكن مناسب هذا اضاف   ة من الشباب دفعهم للعزوف عن الزواج بل ان الكثير من حالات الطلاق كان سببها انعدام امكاني

فقد تحدثت عن التعليم    34البطاله وسوف نتحدث عن الطلاق والبطاله بشكل اوسع في المبحث الثاني من هذا البحث اما الماده    ةنسب  ارتفاع
هو الزامي من المرحله الابتدائيه وتكفل الدوله مكافحه الاميه لكن هذه و لتقدم المجتمع واكدت على ان التعليم حق تكفله الدوله    ساسا  ا  باعتبارها

لا روح فيها وهنا لابد من القول ان هناك حقوقا اخرى غير ما ذكرناه  ةجامد ا  نصوص تللتطبيق وبقي لا  التي جاء بها الدستور لم تجد سبي الحقوق 
 ة.للاطال الى اهمها تجنبا   تطرقناوقد جاءت في الدستور سواء كان ذلك ضمن الحقوق السياسيه والمدنيه او الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وقد 

مصالحها وحقوقها فهي تسعى   عن من الحقائق التي لا يختلف عليها اثنان ان الشعوب في كل مكان تبحث دائما  الحقوق والشرعيه الشعبيه •
كل انسان في اي بلد لا يهمه سوى الحصول على  فر والعوز والحرمان  قلفاالتي تجنبها    المعيشية  الكفاية لان تعيش بكرامه ومستوى مقبول من  

وهذا المواطن لا يهمه كيف يكون  ةجيد ةوتعليمي ةعمل ودخل مناسب وسكن مناسب يوفر له الاستقرار النفسي والعائلي مع خدمات صحي  ةفرص
للمواطن    ةبالنسب  ةام غير ذلك فهذه الامور ثانوي  او ديمقراطيا    او جمهوريا    شكل النظام السياسي الحاكم في بلده ولا يهمه ان كان نظام الحكم ملكيا  

مان وسلام ولنا مثلا في دول الخليج العربي فهذه الدول تحكمها أرخاء و بيهمه هو حصوله على حقوقه كامله غير منقوصه وان يعيش في بلده  ما  
 ة توارث الحكم منذ زمن طويل لكن شعوب هذه الدول تشعر بالرضا عن حكامها لان هؤلاء الحكام ادركوا ان اعطاء الناس حقوقها كاملتاسر  

  وجودهم حكمهم وهذا المنجز هو ضمان ةيستمدون منه شرعيتهم وشرعي  لهم وتوفير الامن والامان لهم هو المنجز الذي ةوتوفير الخدمات الكبير 
ة  )الشرعي للحاكم الذي يعطي الناس حقوقها وهي حقوق نصت عليها الدساتير فما هي هذه الشرعيه والشرعية الذي يخدم الشعب  فالشرعية للحاكم 

القناعلاعتقا  هي او  مصدر    ةوالعام  ةالخاص  ة اد  بصحه  الافراد  لدن  وانتقالها    السلطة من  مصدر    والشرعيةوممارستها  على  تقتصر  لا 
للقوانين شانهم شان لقوانين او مدى خضوع الحكام لتصرف الحكام  ةشرعيه تصرف السلطه وموافق ايضا   عني وممارستها وانتقالها وانما ت  السلطة
شك بان احد اوجه احترام الدستور    ةمثوخضوع الحكام للقوانين يعني احترامهم للقوانين والدستور باعتباره قمه الهرم القانوني وليس  ،    (25)(الافراد

التي من اجلها تم تشريع الدستور   للأهدافحقيقته تنفيذ     بالحقوق لان تطبيق نصوص الدستور هو في  الخاصةهو تطبيق نصوصه لا سيما  
 .تحول الدستور الى مجرد اوراق لا قيمه لها وهذا ما يفقد النظام السياسي شرعيته الشعبيه ومشروعيه وجودهيذلك  فوبخلا

 الاجتماعية والآفاتالتناسب العكسي بين تطبيق الحقوق  المبحث الثاني
كلما حصل افراد المجتمع على حقوقهم التي  فمعادله ثابته وصحيحه لا تتغير  الاجتماعية والآفات الدستوريةالتناسب العكسي بين تطبيق الحقوق 

 الاجتماعيةفات  في المجتمع كلما تضاءلت وانحسرت الآ  ةوالرفاهي   الرخاءووجدت هذه الحقوق طريقها الى التطبيق الشامل وعم     كفلها الدستور
 ةالاجتماعي  الآفاتنعدمت الحقوق الدستوريه وبقيت حبرا على ورق ودون تطبيق كلما تفاقمت  ا اتراجعت الى ابعد الحدود والعكس صحيح كلمو 

  ةمرتبط  ةالاجتماعي  الآفاتحتى يصبح الخلاص منها امرا صعبا ومن المعلوم ان    تدريجيا    تاضرارها وتناسلت وتراكم   توزادت حدتها وعظم
نسبيه   ت حتى لو كان  ةالاجتماعي  ةفي ظل العدال   ستقيملازدياد معدلات الانحراف في المجتمع فالناس ت  ةالصالح   ة فات هي البيئبالانحراف فهذه الآ

ابن بيئته وهو يولد على    فالإنسانومسبباتها    ة رذيلتتجنب طريق الانحراف وتتجنب الوقوع في براثن السلوك الاجرامي وتبتعد عن مواطن ال  فأنها
اصابته لوثتهااذا   ةبقي على فطرته السليمه وان كانت البيئه التي يعيش فيها ملوث  ةوسليم  ةالتي يعيش فيها نظيف  ةفان كانت البيئ  ةالسليم  ةالفطر 

الاجتماعيه ويمنع انتشارها في المجتمع ويصرف شرورها    الآفاتفتطبيق النصوص الدستوريه الخاصه بالحقوق هو السد المنيع الذي يقف بوجه  
الاقتصاديه واثار انعدام الحقوق في تفاقمها اما    الآفاتعن الناس وبناء على ما تقدم فان هذا المبحث ضم ثلاثه مطالب المطلب الاول تناول  

 الآفاتلمطلب الثالث فقد تناول اثار انعدام الحقوق في زياده وانتشار  اما ا  الاجتماعية  الآفاتالمطلب الثاني فقد تناول اثار انعدام الحقوق في تفاقم  
 .النفسيه

 الاقتصادية الآفات الأولالمطلب 
مجتمع    أيالتي تفتك ب  الآفاتوما شابه ذلك وهذه افات مدمره ومن اخطر    ةالفقر والعوز والحرمان والبطال  هي  الاقتصادية  بالآفاتوالمقصود   

وجعلها ثالث ركن من اركان   ةالاسلام الناس على على التكافل الاجتماعي وفرض الله تعالى الزكا  ث  فقد ح  الآفاتهذه    ة تنتشر فيه ونظرا لخطور 
واتوا    ةالله تعالى )) واقيموا الصلا   ين قالز المعو   ة لفقر وسد لحاجلفرض مؤكد في القران والسنه واجماع المسلمين وفيها معالجه    ةالاسلام والزكا
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مين وفي سبيل الله وابن السبيل  ر قلوبهم وفي الرقاب والغا  ة))انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف  وقال تعالى  (26)…((ةالزكا
فقد جاءت احاديث كثيره تؤكد اهميه فريضه    النبويةاما السنه    الزكاة  وجوب فريضةاخرى تؤكد    آياتهناك  ، و   (27) فريضه من الله والله عليم حكيم((

الى اليمن قال له حديثا طويلا ابن جبل    معاذومنها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم    الزكاة
في اموالهم تؤخذ من   الزكاةوالسلام لمعاذ))..... واخبرهم ان الله قد فرض عليهم    الصلاةاليمن ومما جاء فيه قال عليه    لأهلعن ما سيقوله  

والسلام يتعود من الفقر دبر كل صلاه حيث كان يقول) اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر    الصلاةوكان عليه    (28)وترد الى فقرائهم…..(  أغنياهم
بتوفير فرص    الدولة والحسد ولذلك الزم دستور العراق النافذ    والكراهيةوالانحراف والحقد    ريمةالتي تدفع نحو الج  الآفاتفالفقر من    (29) وعذاب القبر(

  البطالة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او    ة للعراقيين وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي في حاله الشيخوخ  الكريمةالعمل والحياه  
والعوز وهذه حقوق نص عليها الدستور لكن الامر على الارض ليس كذلك فلا تزال هذه الحقوق احلام لم تتحقق فالفقر    الفاقةمن    وحماية العراقيين

 من الشباب. المؤلفةيضرب اطنابه في المجتمع وفرص العمل بعيده المنال عن الالاف 
ترتفع   البطالةوعندما تزداد معدلات    للبطالةفتان متلازمتان فالفقر هو الابن الشرعي  آ  والبطالة الفقر    وغياب التخطيط الاستراتيجي  والبطالةالفقر   •

وانعدام التخطيط   التنفيذيةوبعض هذه الاسباب مرتبط بسياسه النظام السياسي وسلطته    البطالةمعدلات الفقر رغم ان للفقر اسباب اخرى غير  
الصادر عام   العراقي  الدستور  لقد وضع  الفقر والعوز والحرمان  لمعالجه ظواهر  الفقر    والأساسية  العامةالمبادئ    2005الاستراتيجي  لمعالجه 

  الآفات بمعالجه    والشاملة الكفيلةومؤسسات النظام السياسي الاخرى ان تشرع فورا في وضع الخطط   التنفيذيةومشاكله وكان يجب على السلطات  
كان يجب ان يتم ذلك فورا ومباشره بعد التصويت و وبعيده المدى    ومتوسطةاحل ثلاث قريبه  وعلى مر   والبطالةومنها الفقر    والاقتصادية  الاجتماعية

 والتشريعية   التنفيذيةودخوله حيز التنفيذ لكن ذلك لم يحدث وقد انشغل النظام السياسي ومؤسساته  ،    (30) الرسمية  بالجديدةعلى الدستور ونشره  
الناس وحقوقهم لقد اكد الدستور على ان    ةورفاهي  ةبمعيش  المتعلقةوالنفوذ والمغانم وتقاسم المناصب والفساد ودون اي اكتراث بالحقوق    بالسلطة

  ة الطفول  ةبحمايالدولة  حديثه وتتكفل    اسس  قالاقتصاد العراقي وف  بإصلاححق العمل واكد على تكافؤ الفرص لكل العراقيين وتتكفل    لتكف  الدولة
لهم وتتكفل بتوفير العيش الكريم والضمان الصحي والضمان الاجتماعي للناس وتؤمن لهم الدخل    المناسبةوالشباب وتوفير الفرص    ة والشيخوخ

م  المناسب والسكن الملائم وغير ذلك واكد الدستور على ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ولكن هذا الشعب ل
  الدستورية تخطيط الاستراتيجي وغاب التنفيذ والتطبيق للنصوص  القد غاب  فيستفيد من ملكه شيئا ولم يحصل على حقوقه التي كفلها له الدستور  

الفساد وحده حاضرا   استاذ و وظل  المرسومي  نبيل  الدكتور  يقول  الفقر بشكل كبير جدا  الازمات وارتفعت معدلات  السنوات تراكمت  مع مرور 
في بغداد نقلا عن وسائل   الصادرةالمشرق   جريدةوفي تقرير نشرته ،  (31)مليون عراقي تحت خط الفقر 11ان هناك  البصرةالاقتصاد في جامعه 

والتعليم   الصحية  للرعايةدولار وان اغلب هؤلاء يفتقرون    6بمدخول يومي لا يتجاوز الـ     ذكر هذا التقرير ان غالبيه العراقيين يعيشون   أمريكيةاعلام  
  ثلاثة الامريكي استند فيما ذهب اليه الى تقرير اصدره البنك الدولي ذكر فيه ان    ريركالكهرباء والماء الصالح للشرب التق  الأساسيةالجيد والخدمات  

دولار في اليوم الواحد واشار تقرير البنك الدولي الى ان القسم الاعظم    6اربعون مليونا يعيشون على اقل من    40  البالغةاخماس نفوس العراق  
ان واحدا    الفرنسية  الصحافة   لوكالةوفي ذات الاتجاه ذكر تقرير  ،    (32) الفقيرةهم من الطبقات    2019من الذين شاركوا في مظاهرات واحتجاجات  

ما جعل العراقيين   واشار التقرير ان  المنطقةمن كل خمسه عراقيين يعيشون في فقر وبطاله رغم ان العراق هو ثاني اكبر دوله منتجه للنفط في  
هو الفقر رغم غنى دولتهم واعتبر التقرير ان الفقر والفساد المالي في العراق كان من اكبر محركات   2019  عام  ينزلون الى الشوارع في احتجاجات

من بين اكثر دول العالم   12الشفافيه العالميه ادرجت العراق في المرتبه  ةوذكر التقرير ان منظم 2019في تشرين من عام  الكبيرةالاحتجاجات 
ان محافظات جنوب العراق هي الاكثر فقرا جاء ذلك على   العراقيةوفيما يتعلق بالمناطق الاكثر فقرا في العراق اعلنت وزاره التخطيط ،  (33) فسادا
حيث    في الفقر   الجنوب سجلت اعلى نسبه  في المتحدث الرسمي باسم الوزاره عبد الزهره الهنداوي واشار الهنداوي الى ان محافظه المثنى    لسان

فاه ر ارتفاع وزياده نسبه الفقر في البلاد حيث ذكرت النائب    ي وقد اكد عدد من اعضاء مجلس النواب العراق،    (34) %52بلغت نسبه الفقر فيها  
واكد ذلك ايضا النائب فالح الزيادي الذي رفض  ،    (35)%52العارضي وهي من محافظه المثنى ان نسبه الفقر في هذه المحافظه وصلت الى  

فيها نسبه    2019التصويت على موازنه   الفقر  التي بلغ  المثنى  النائب زينب  ،  (36) %52لانها حسب قوله ظلمت محافظه  ومن جانبها اعلنت 
النائب نجيبه نجيب    اام،    (37) %30برميل من النفط يوميا ومع ذلك فان نسبه الفقر فيها وصلت الى    الف  170الخزرجي ان محافظه ذي قار تنتج  

في    %16و    من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر في المناطق الخاضعه لاداره الحكومه الاتحاديه  %35فقد اعلنت في تصريحات صحفيه ان  
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ه  المناطق الخاضعه لحكومه كردستان وقالت ان هذه النسب جاءت استنادا الى تقديرات لجنه مشتركه من مجلس النواب والحكومه العراقيه وحكوم
 .(38) عام  100منذ   وقالت النائب ان معدلات الفقر هذه هي اعلى معدلات للفقر 2016كردستان وتم الاعلان عن هذه النسب في عام 

الدستور    تأكيدلا سيما بين الشباب وعدم حصولهم على ايه فرصه عمل رغم    البطالةومما زاد من نسبه الفقر ارتفاع معدلات   البطاله والفقر •
شك بان ارتفاع معدلات البطاله يعود لعدم وجود خطط صحيحه  ةالعراقي على ان العمل حق لكل مواطن وان الدوله تتكفل بتوفير ذلك وليس ثم

  وحقيقيه لاستيعاب جيوش الخريجين بصوره خاصه والشباب بصوره عامه لقد كان سوء الاداره وعدم وجود افاق جديده لتطوير الاقتصاد والنهوض 
معطله بدرجه كبيره والنشاط الاقتصادي الخاص اصابه الشلل وتوقف الانتاج   الحكوميةلمعامل والمصانع  فابه من عوامل ارتفاع نسبه البطاله  

التي تفرضها    الكبيرةوبسبب انتشار الفساد والمافيات وعمليات الابتزاز  الصناعي مع هجره رؤوس الاموال خارج العراق بسبب عدم الاستقرار الامني  
واضافه الى ما تقدم فقد فاقم من ازمه البطاله الجفاف الكبير الذي   الخاصةعن القانون على اصحاب المصانع والمشاريع    الخارجةالجماعات  

المائيه العدوانيه التي    السياسة  نتيجةضرب الواقع الزراعي ولا سيما في محافظات جنوب العراق بسبب تضاؤل الموارد المائيه الى ادنى مستوى  
ما دفع مئات العوائل الفلاحيه الى ترك  متركيا عندما قامت هاتان الدولتان بقطع العديد من الانهار الداخله للعراق من اراضيها  و مارستها ايران  

الحكومه عن ايجاد حل لازمه الجفاف والتصحر كما ساهمت السياسات الخاطئه  في ظل عجز    ل زراعه والقدوم الى بغداد والبحث عن عمل بديال
في دخول العراق فقد كشفت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ان عدد العمال    الأجنبية  للعمالةللحكومات المتعاقبه في ازمه البطاله عندما سمحت  

التي دخلت العراق ولا سيما في كردستان وحسب تصريحات   الإيرانية  العمالةهذا فضلا عن ،  (39) عاملالف  750الاجانب في العراق يزيد على 
 ةالشلل الذي اصاب الحيا  نتيجتهايراني دخلوا العراق للبحث عن فرص عمل  الف   (15) استقلال كردستان الايراني عارف باوه فان     رئيس حزب

الفقر والبطاله وانعدام فرص العمل    تلقد نتج عن ارتفاع معدلا،    (40)الولايات المتحده عليها  هاالاقتصاديه في ايران بسبب العقوبات التي فرضت
الشعبي وكانت قمه حالات الاستياء ما حصل في تشريم عام   الدستوريه حاله واسعه من الاستياء  الحقوق  من    2019وعدم تطبيق نصوص 

 ضمن و ،    (41)وقد ارجع الدكتور الباحث سعدي ابراهيم هذه الاحتجاجات الى عده عوامل كان من اهمها الفقر والبطاله   رمةمظاهرات واحتجاجات عا
فيه الى ان البطاله كانت الدافع الرئيسي   اشارللهجره    الدولية   المنظمة  تهاعدا   ة( الاخباري تقريرا عن دراس Relief webهذا الاطار نشر موقع )

تلك هي النتائج المترتبه على انعدام التطبيق الفعلي لحقوق ،    (42)للعراقيين للهجره الى اوروبا من اجل الحصول على فرص عمل وحياه افضل
 .الناس التي نص عليها الدستور افات وازمات متفاقمه تلحق اضرارا فادحه في المجتمع

 الاجتماعية الآفات المطلب الثاني

لشباب  باوتفتك    الأسريةتدمير المجتمع وتفكك وتمزق الروابط    فهي الاخرى تساهم في  الاقتصادية  الآفاتعن    خطورةلا تقل    الاجتماعية  الآفات
فئه   وتستأثر الاجتماعية العدالةتتفاقم وتنتشر عندما تغيب  الاجتماعية والآفاتوالانحراف فيسلكون مسالك الشيطان  الجريمةوتدفعهم نحو دروب 

لظغائن  ثروات البلد وتنحرم فئات كثيره من هذه الثروات فيختل ميزان العداله الاجتماعي اختلالا كبيرا وتولد من رحم ذلك الاختلال الاحقاد وابقليله  
مثل هذه  في ثالث لهما طبقه الاثرياء وطبقه الفقراء وعاده  لاوكل مسببات الجريمه وعندما تنعدم عداله توزيع الثروات ينقسم المجتمع الى طبقتين 

فهي تنحدر الى طبقه الفقراء    الوسطى  للطبقةفي المجتمع ولا وجود    المطلقة  الأكثريةوطبقه الفقراء هي    الأقلية  تكون طبقه الاثرياء هي   الحالة
التفاوت   ةالوسطى وهنا لابد من القول ان قضي  الطبقةلمداخيل افراد    الشرائيةوتصبح جزءا منها وذلك عندما يزداد الفقر ويعم الغلاء وتنهار القدرة  

ليست محرمه لا في الاسلام ولا في القانون الوضعي عندما يكون هذا التفاوت مقبولا ومرتبطا بمقدار الجهد الذي يبذله كل انسان لزياده    ةفي الثرو 
لشرع والقانون عندما يتحول الى استئثار فاحش وكبير ل  من الشعب ومخالفا    لكن هذا التفاوت يكون مرفوضا    والمشروعة   القانونية  بالصورةمدخوله  

اقلي  بالثروة الثروه  العام فتحظى بهذه  الشعب وتحرم منها    ةوالمال  الشعب هنا تغيب    الأكثريةمن   المساواة ويغيب مبدا    الاجتماعية  العدالةمن 
  الآفات هذا الصراع الى تفاقم    سيؤدي  وبالنتيجةصراع الطبقي  المن اهم الاسباب التي تؤدي الى    ئثارالدستوري ومبدا تكافل الفرص ويكون هذا الاست

في هذا المطلب    .الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني وهذا ما سيلحق اضرارا كبيره في وحده المجتمع وتماسكه  وينعكس سلبا على  الاجتماعية
 . وهما الطلاق والمخدرات الاجتماعيةالتي ولدت من رحم انعدام العداله  الكبيرة الاجتماعيةسوف نتناول اثنين من المشاكل 

تكون   الطلاق اآربما  من  الطلاق  لأ  الاجتماعية  الآفات  خطر فه  المجتمع  على  ضررا  للابناء   نواكثرها  وضياع  للاسره  تهديم  الطلاق  
لمستقبلهم ومع ذلك فقد احلت الشريعه الاسلاميه الطلاق )لكنها نفرت منه وجعلته ابغض الحلال الى الله فقد روي ان النبي صلى الله     وتدمير

))ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق((    ))ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق(( وفي روايه اخرى قال عليه الصلاه والسلام  عليه وسلم قال
النكاح المقدس عندما تقتضي    اذا  ،    (43)وهذا يدل على ان الطلاق تشريع استثنائي لا يباح الا عند الضروره القصوى  الطلاق هو انهاء لعقد 
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فلا يبقى سوى سبيل الطلاق بناء على ما تقدم فان الطلاق    والزوجة القصوى ذلك وعندما تغلق كل سبل اصلاح ذات البين بين الزوج    ةضرور ال
ديمومه روابط النكاح والاستثناء وقوع    فالأصل يكون مكروها ومبغوضا عند الله وعند الناس وهذا يعني انه يفترض ان تكون حالات الطلاق قليله  

حالات الطلاق لكن الذي جرى في العراق في العقدين الماضيين كان غير ذلك فقد ارتفعت معدلات الطلاق بشكل لافت وغير مسبوق حتى يمكن 
أن   هناك اسبابا كثيره ساهمت في ازدياد حالات الطلاق الى مستويات مخيفه ولكن يمكن القول    في أنشك    ثمةالقول انها اصبحت ظاهره وليس 

واستحاله الحصول على وحده سكنيه على وجه الاستقلال    المناسبةفي ظل انعدام فرص العمل    الصعبة  المعيشيةه الاسباب هي الظروف  ابرز هذ
للعيش في حياه   الأساسيةالمقومات    والأسرةللفرد    كفلت  الدولةاولا منه على ان    (30)   ةصغيره لقد نص الدستور العراقي في الماد  تحتى لو كان

على كيانها    الدولةاساس المجتمع وتحافظ    ةاولا/أ/ منه ان الاسر   29كريمه وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم واعتبر الدستور في الماده  
ر  والدخل المناسب والسكن الملائم هي بعض الحقوق التي اقرها وضمنها الدستور الذي صداذن فالحياة الكريمة    والوطنية  والأخلاقية  الدينية  مهاوقي

من الدخل المناسب والسكن الملائم فغياب الدور الحكومي   ةلا تزال محروم  ةلكن الملايين من الاسر العراقي  2005وتم التصويت عليه في عام  
مناسبه ومعقوله وما رافق ذلك من ارتفاع هائل في اسعار الاراضي والدور والشقق    وبأسعار  المدعومة  السكنيةفي حل ازمه السكن وبناء المجمعات  

ملايين الناس من محدودي الدخل هذا فضلا عن الفقراء والعاطلين  لوبشكل غير مسبوق جعل الحصول على سكن لائق من المستحيلات    السكنية
  الفقيرة من العوائل   المؤلفة   الآلافالتي دفعت  المستعصيةالسكن  موضوع أزمة وخانقه في  حقيقية ة هناك ازمفعن العمل الذين لا دخل لهم اصلا 

ا  للسكن في مناطق العشوائيات التي انتشرت في عموم محافظات العراق وقد سبق للسيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء الحالي ان صرح عندم 
وقد قدر النائب  ،    (44) ملايين انسان  ثلاثةويقطن فيها اكثر من    عشوائيةوحده سكن    (523)  ـكان نائبا في مجلس النواب بان العشوائيات تجاوزت ال

بينما قدرت وزاره التخطيط  ،    (45)محمد البلداوي عضو لجنه التخطيط في مجلس النواب ان العراق يحتاج الى ما يزيد على مليونين وحده سكنيه
  البطالة هذا هو واقع ازمه السكن في العراق والتي تشترك مع ازمه ،  (46)ملايين وحده سكنيه لحل ازمه السكن ثلاثةان العراق يحتاج الى  العراقية

نظام الديمقراطي الذي حكم العراق  الوالشباب الذين تزوجوا في العقدين الماضيين وفي ظل    المخيفةوانعدام فرص العمل في ارتفاع حالات الطلاق  
ورخاء خاصه مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط ودخول مليارات الدولارات الى خزينه    ةكان يحدوهم الامل في ان يعيشوا في رفاهي  2003بعد  

لكنهم وبعد عشرين عاما  من حكم النظام السياسي الجديد لم   التي كفلها الدستور لهم الكبيرةستطبق الحقوق  الدولةعتقد هؤلاء الشباب ان أف الدولة
 واتماما  للفائدةيض غفلم يجدوا من حل سوى الطلاق الب يحصدوا سوى الخيبة والخذلان ووجدوا انفسهم عاجزين عن تدبير امور عوائلهم المعيشية

 .العراقفي احصائيات رسميه صادره عن مجلس القضاء الاعلى عن عدد حالات الطلاق  دناهندرج ا
ستمائة وواحد وثمانون الف واحد عشر حالة    ( 681.011)  بلغت حالات الطلاق  2016الاول من عام  تشرين  ولغايه    2004منذ عام     -1

 .(47) طلاق
 .(48) واربعون الف وثلثمائة وثمانية وعشرون  ة( تسع49.328بلغت حالات الطلاق ) 2017عام  -2
 .(49)( ثلاثة وسبعون الف وخمسمائة وتسعة وتسعون 73,569بلغ عدد حالات الطلاق)  2018عام  -3
 .(50) ( ثلاثة وثلاثون الف وتسعمائة وسبعون 33,970بلغت حالات الطلاق)  2019عام  -4
 .(51)( ثلاثة وسبعون الف73,000  عدد حالات الطلاق )   بلغ 2022عام  -5
 .(52)حالات في الساعه الواحده  9( تسعة عشر الف و تسعة عشر حاله طلاق بمعدل  19,019)   تم تسجيل  3202خلال الربع الاول من عام    -6
 .(53) ( حاله طلاق يوميا235) وثلاثة وسبعون حاله طلاق بمعدل ة( ستة الاف وتسعمائ6973) وقعت 2023خلال شهر اب من عام    -7
 .(54) 2023حاله طلاق خلال شهر تشرين الثاني من عام  (6,000)وقوع   -8
 .(55) 2023حاله طلاق خلال شهر كانون الاول من عام  اربعة الاف واربعمائة وثلاثة وعشرون  ( 4423) وقوع  -9

الى ان ما ذكرناه هو    الإشارةمع    المختلفةاحصائيات رسميه صادره عن مجلس القضاء الاعلى وقد نشرتها وسائل الاعلام    هي  وهذه الاحصائيات
التي    الدراسةالى    الإشارةالتي تقع خارج المحاكم ولم تؤشر في سجلات القضاء وهنا لابد من    الكثيرةما تيسر لنا هذا فضلا عن حالات الطلاق  

 وصعوبة عن مجلس القضاء الاعلى والتي ذكرت ان السكن المشترك مع اهل الزوج واعتماد الزوج على اهله ماديا    الصادرةنشرتها مجله القضاء  
 .(56)الحصول على فرص العمل من ابرز اسباب الارتفاع الكبير في حالات الطلاق في العراق

  العدالة كانت نتاجا طبيعيا لانعدام    تفابشكل كبير وهي مثل غيرها من الآ  2003خطيره اخرى انتشرت في العراق بعد    ة فآالمخدرات    المخدرات
  الرقابة على الحدود وضعف    السيطرةفي انتشارها في ظل الفساد الكبير وعدم    الدولةوقد ساهم تراخي قبضه    الدستوريةحقوق  الوفقدان    الاجتماعية
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كل ذلك جعل هذه الافه تستفحل وتتطور فاصبح العراق يصنع ويصدر المخدرات اضافه الى الاستهلاك وقد اشار الى ذلك    الأمنيةوالاجراءات  
لقد كان العراق سابقا ممرا لتجاره المخدرات اما اليوم  ،    (57)النائب في مجلس النواب محمد نوري عندما قال ان العراق اصبح مصدرا للمخدرات

في معظم محافظات العراق ان لم نقل كلها وفي مقدمه هذه المحافظات البصره ثم تليها بغداد في    رائجةالمخدرات واستهلاكها وتعاطيها    تجارةفان  
( من الشباب العراقي ومن كلا الجنسين يتعاطون المخدرات  %50)  ان  المدمرة  ة فهذه الآ   خطورةومما يزيد من  ،    (58)انتشار وتعاطي المخدرات

وزير   اعلنه  ما  )الوهذا  ان  الغانمي  واضاف  تلفزيونيه  مقابله  في  الغانمي  عثمان  السابق  تعاطي %65داخليه  سببها  تحدث  التي  الجرائم  من   )
التي ذكرها الوزير هم من الشباب العاطلين عن العمل والذين يعانون من فراغ هائل     ( %50الكبرى من الـ ) النسبةونحن نعتقد ان ،  (59)المخدرات

سوى الادمان على المخدرات فهم محبطون ويائسون   ؤلمومخيف فلا عمل يشغلهم ولا مال لديهم لذلك فهم لا يجدون من سبيل للهرب من واقعهم الم
وانتشار الفقر    الثروةوسوء توزيع    الاجتماعية  العدالة الدستور لهم وهذا ما يؤكد ان غياب    هافي منحهم حقوقهم التي كفل  الدولةبعد ان قصرت  

الا  أن المخدرات لا يقتصر على فئه اجتماعيه دون غيرها  يوعلى الرغم من ان تعاط والجريمةوالبطاله من اهم اسباب الانحراف نحو المخدرات 
هي اكثر من غيرها في تعاطي المخدرات بسبب الحرمان الاقتصادي وانعدام العدل خاصه في مجتمعات   الفقيرةالباحثين يؤكدون ان الطبقات  

والوفر  المساكن    البطالةمن    الطبقةهذه    ةولمعانا  المالية  ةالثروات  امتلاكها  اطمئنانهم   سبةالمناوعدم  وعدم  والياس  الاحباط  مشاكل  وازدياد 
 . (60) لمستقبلهم

 النفسية الآفات المطلب الثالث
  ف رو ظفهناك منهم من يضعف ويفقد قدرته على التحمل عندما تواجهه    الصعبةالناس ليس كلهم سواء وليس كلهم قادرين على تحمل الظروف  

عليه فيعجز عن مقاومتها او ايجاد حلول لمشاكله وهمومه فيستولي عليه الياس ويصيبه الاحباط   الوطأةصعبه اقوى من قدراته وتكون شديده  
للعوز والفقر    نتيجتهوتتحول تصرفاته تدريجيا الى سلوكيات عدوانيه مثل هذه الظروف احيانا تكون    النفسيةوالقنوط فيقع فريسه للاضطرابات  

فعلتها فينحرف المبتلى بهذه الافه نحو    النفسيةوالشعور بمراره الحرمان وعندما تطول مثل هذه المحنه وينقطع خيط الامل تفعل الاضطرابات  
عن انعدام تطبيق الحقوق    الناجمة  النفسية  الآفاتصار عدد من  ولا يتورع عن ايذاء نفسه او غيره وسنتناول باخت  والخاطئة  ةلك المحرماالمس

 .الاجتماعية  العدالةوغياب  الدستورية
لكن  ،  (61))ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما( لنفس التي حرم الله قتلها يقول الله تعالىلقتل   لأنهامحرمه شرعا  جريمةالانتحار الانتحار -1

)غالوب( الامريكي   اعدها معهد  دراسة الى    فاستناداارتفعت معدلاتها في العراق في ظل دستور الحقوق العراقي بشكل غير مسبوق    الجريمةهذه  
،   (62) )تشاد( و )النيجر( و )سيراليون( بعد دول 2018عالميا في عدد حالات الانتحار عام  الرابعة المرتبةفان العراق جاء في  الدوليةللدراسات 

،   (63)( حاله وان اغلب المنتحرين هم من الشباب439)2018وقد ذكرت مفوضيه حقوق الانسان في العراق ان عدد حالات الانتحار بلغت عام /
او الفشل او الاخفاق في تحقيق هدف معين او غير  الماليةالالم على النفس بسبب الازمات  لإيقاع الدافعة النزعةوالانتحار هو عملا من اعمال 

فيندفعون تحت ضغوط نفسيه شديده للانتحار بعد ان اصابهم ،   (64)هون حياتهم لان كل امالهم في الحياه قد تلاشتنذلك فهناك من الناس من ي
  الياس من الظفر بحياه كريمه خاليه من الفقر والعوز والحرمان

الاجرامي  -2 دوافع عديده    السلوك  والقانون وهناك  للشرع  اجرامي مخالف  انساني  نشاط  الاجرامي هو  السلوك  ومختلفةالسلوك  والدافع     لهذا 
في اسباب السلوك   ة  اليهي من اشد العوامل فع    الاقتصاديةالاقتصادي هو احد هذه الدوافع حيث يرى بعض المختصين بعلم الاجرام ان العوامل  

  الطبقة بين    الشاسعةوالفروقات    الاقتصاديةمن اسباب كثره الجرائم ولا سيما في اوقات الازمات    والبطالةوالفقر والجهل    الثروةالاجرامي فسوء توزيع  
ويرى عالم الاجرام واستاذ علم الاجتماع الهولندي)   الغنية  الطبقة  كارهة وحاقدة علىفي حاله نفسيه    الفقيرة  الطبقةتجعل    الفقيرة  والطبقة  الغنية
كما ان ابحاثا واحصائيات ،    (65)يه( ان البحث الواسع النطاق في سجلات المجرمين يثبت ان البطاله عامل غير اعتيادي في السلوك الاجراميبونج

عند    والفاقةتستمر في الهبوط كلما هبط مستوى العوز    السرقةفجرائم    الاقتصاديةوبين الجرائم    والفاقة اخرى اثبتت وجود علاقه وثيقه ما بين العوز  
 ،  (67)من حاله الى اخرى   تأثيرهاليست انتاج سبب واحد وانما هي نتاج عده اسباب يختلف    الجريمةومن الامور المسلم بها ان  ،    (66)مجموع السكان

  القاصرة ووسائل اشباعها  المتعددةوذلك لانعدام التناسب بين حاجات الانسان  الجريمةاحد ابرز اسباب  الاقتصاديةلكن الامر المؤكد ان العوامل 
او خفض معدلاتها الى ادنى حد لا يكون الا   الجريمةفه  آولذلك فان القضاء على  ،    (68))جرافالو(  كما يرى ذلك عالم الاجرام القاضي الايطالي

 الاجتماعية.  العدالة ةمن خلال سياد
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 الإنسانيةالذي يحفظ له كرامته    اليومية   هو عجز الفرد عن اشباع الحد الادنى من مطالب الحياه الفقر للمجتمع  المضادة  العدوانية  النزعة   -3
  الاقتصادية  الآفاتلكن الفقر وكل  ،    (69)لهذا فالفقر هو حاله تعبر عن المستوى الاقتصادي لشخص يعجز دخله عن الوفاء بحاجاته الاساسيه

  والعدوانية الانحراف نحو مسالك الاجرام    داز على النفس    التأثيركلما زاد  ف  البشريةعلى النفس    تأثيرهاالاخرى لا تدفع الانسان نحو الانحراف الا بقدر  
  للدولة   المضادة  العدوانية  النزعةالمجتمع وتتملكه    ة لذلك فان بعض الاشخاص عندما يسحقه الفقر والعوز وتمتلئ نفسه بمراره الحرمان يندفع لمعادا 

ير يدفع ر واقع نفسي م  نتيجتههي اضطراب نفسي وردود افعال    تصون بعلم النفس )السيوباتيه( و )السيوباتيه(خيسميها الم  النزعةوالمجتمع وهذه  
سلطان    منتماما    متجردة  الشخصية ما تكون هذه    ة  لمصالح المجتمع التي تعيش فيه وعاد  ديةومعا  مضادة  بأعمالبه للقيام    المصابة  الشخصية

السيكوباتيه( ويكون   الشخصية)ة  تسمي  الشخصيةعلى هذه    ويطلق علماء النفس  العدوانيةيمنعها عن ارتكاب اعمالها    الذي  والأخلاقية  الدينيةالقيم  
ولغرض فهم هذه  ،    (70)مستعدا لعمل اي شيء يلحق ضررا بالمجتمع دون ان يبالي او يكترث باي وازع ديني او قانوني  الشخصية صاحب هذه  

وهناك امثله كثيره    الاجتماعية  العدالةومسبباتها ولعل من ابرز اسباب هذه الافه هي غياب الحقوق وانعدام    بأسبابهالابد من ربط النتائج    العدوانية
 للمجتمع وفيما يلي بعض هذه الاعمال:   والمضادة المعادية الشخصيةعلى اعمال مثل هذه 

 وأمثالهما.  وداعش ةمثل القاعد ةالمعادي الإرهابيةالانخراط في صفوف التنظيمات    -1
 عن مراكز المدن البعيدةخصوصا في المناطق  الكهربائية الطاقةالتخريب والتدمير لابراج  القيام بأعمال   -2
 . انابيب النفط  تخريب وتدمير  -3
 . تهريب الاثار الوطنيه والمتاجره فيها  -4
 ها ضد مصالح البلد. صالحلمع اجهزه المخابرات الاجنبيه والتجسس  العمل   -5
 ة والذرة وغيرها.ق المزارع والبساتين مثل مزارع الحنطر التخريب الاقتصادي بايه صوره من الصور بما في ذلك ح    -6

 ةالخاتم 
لهم وتطرقنا الى عدد من    اللائقةمساكن  الالتي كفلها الدستور للشعب والتي من اهمها توفير فرص عمل للناس و  الدستوريةبعد ان تناولنا الحقوق  

  الخاصة   الدستوريةوضع النصوص  في  بعض الافكار التي تساعد    الخاتمةالتي يسببها غياب الحقوق وجدنا من المفيد تضمين    الاجتماعية  الآفات
 بالحقوق موضع التطبيق 

 بعيد على المدى القريب وال  البطالةبالقضاء على   الكفيلةلوضع الخطط  والتنميةبخبراء الاقتصاد  الاستعانة   -1
ذات الرواتب   التفاوت الكبير بين رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وعامه الموظفين وكذلك بين موظفي بعض الوزارات والوزارات الاخرى   تقليل   -2

 القليلة. 
 العاطلة.  العاملةستيعاب الايدي لأمنذ زمن طويل  المتوقفة الحكوميةالروح الى المصانع والمعامل  بأعادهالبدء فورا    -3
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 عمل للجيل الحاضر من الشباب
  مفيدة بالنتيجةهذه افكار بعضها ليس بجديد ولكنها  المقبلةالاجيال   ة ويستثمر هذا المال لخدم (10) الفقرةمماثل لما ورد في  مشروعتنفيذ   -11

 الحل. ويمكن اعتبارها خطوه اولى في طريق 
 المصادر 
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